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217964 ‐ اقتطعوا من مال أبيهم جزءا دون أن يعلم ، وحفظوه له لوقت حاجته إليه

السؤال

ورثنا أنا وإخوت وأب ذهبا من أم المتوفية ؛ فقمنا ببيع هذا الذهب ، وقسمنا بيننا المال قسمة شرعية ، ولن لم نعط أب كل

ماله ؛ لأنه مسرف ؛ فقمنا بوضع المال المتبق لأب ف حساب البن ؛ لأدخره له ، وأعطيه له ف حالة المرض ، مع العلم أن

عمره 85 سنة ، والأب لا يعلم بهذا المال الذي هو ماله أنه بحوزت هو يظن أنه أخذ حقه كله . فهل يجوز ما قمنا به ؟ كما أن

الأب عنده خادمة ولم يعطيها أجرها مدة سنتين ، فهل يجوز أن أعطيها أجر السنتين من ماله الذي عندي دون أن أعلمه بشء

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان الوالد غير رشيدٍ ، لا يحسن التصرف ف ماله إل حد السفه : جاز الحجر عليه , ولا يجوز تمينه من المال .

خالشَّي نع لُهاساسٍ يبع ناب َلدَةُ انَج تَبك " :قَال ، ةيرغالْم نكِ بلدِ الْمبع نمصنفه" (4/ 362) ع" شيبة ف وقد روى ابن أب

. " هلَيع جِرح : قْلُهع رْنا وا ، قْلُهع بذَا ذَها " :هلَيا تَبَف ، قْلُهع رْنا وا ، قْلُهع ببِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهْال

راجع جواب السؤال رقم : (72364) ، (202454) .

ثانيا :

الأصل أن الحجر لا يجوز إلا بحم الحاكم الشرع ، جاء ف "الموسوعة الفقهية" (17/ 97-96) :

دَّ لَهب لا نْهرِ عجنَّ فَكَّ الْحا امك ،ماكح مح نم دَّ لَهب لا هلَيع رجنَّ الْحا َلا يهفالس َلرِ عجبِالْح ينلالْقَائ اءالْفُقَه ورهمج بذَه "

من حم حاكم ايضا .

وذَهب محمدُ بن الْحسن من الْحنَفية وابن الْقَاسم من الْمالية الَ انَّ السفيه لا يحتَاج ف الْحجرِ علَيه الَ قَضاء الْقَاض ؛ لأنَّ

. نُونِ " انتهالْجا وبالصك ، اءرِ قَضبِغَي هوجِبم هلَيع تَّبتَرال، فَيالْح ف قَّققَدْ تَحو فَهالس هلَيرِ عجلَّةَ الْحع

. الشرع م القاضماله ، لسفهه ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، إلا بعد ح غيره ف ذلك ، فلا يحق لأحد أن يحجر عل وعل

لن إذا تعذر الترافع إل المحمة ف ذلك ، أو لم ين القضاء ف بلادكم يحم ف ذلك بمقتض حم الشرع ، جاز لأبناء من

ثبت عليه السفه ، أو القائمون عليه : أن يحفظوا له ماله ، ويمنعوه من تبديده ، وينفقوا عليه منه ، ويقضوا له به حاجاته ،

ويتصرفوا فيه بمقتض مصلحته .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/217964/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%87-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/202454
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/72364
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بشرط ألا يستبد بعض أبنائه بالحم ف ذلك ، والتصرف فيه ، بل ينبغ أن يون أمر سفهه وإتلافه للمال ، معلوما مقررا

للجميع ، ولا بأس أن يفوضوا أحدهم بحفظ مال والدهم ؛ ومت كانت لصاحب المال حاجة فيه ، أو رغب ف التصرف فيه

عل وجه شرع صحيح ، لم يحل منعه من التصرف ف ماله ، ولا حبسه عنه .

من يرع بر سنه واحتياجه إلم تريدون حفظ المال وعدم إنفاقه لم إقناعه بما فعلتموه ، وأننم أنه يمظن فإذا غلب عل

له ماله ، ويحفظه له : وجب عليم ذلك .

وإن غلب عل ظنم أنه لا يقنع بما تقولون ، ولا يرض لأحد منم بالوصاية عل ماله ، وربما أدى إعلامه بذلك إل فساد ذات

البين ، أو غضبه عليم ، وقد تبين لم سفهه ف الإنفاق وإسرافه الشديد : فلا يلزمم إعلامه ، ولا حرج عليم ف حفظ ماله ،

عل ما سبق .

ثالثا :

يجوز لم دفع أجرة الخادمة المتأخرة من مال والدكم الذي ادخرتموه له ؛ لأنم المسئولون عن والدكم وعن تصرفاته ‐

والحال ما تقدم ‐ وخاصة مع كبر سنه ،

والواجب رد الظلم عن المظلوم ، ونصرته ، وإيفاؤه حقه عند الاستطاعة .

فإذا كانت هذه الخادمة تقوم عل خدمة والدكم ، وه إنما تأخذ أجرتها منه ، فمنعها حقها ولم يعطها أجرتها : فلم أن

تعطوها أجرتها من ماله ، بعد أن تحاولوا أن تقنعوه بدفع الأجرة لها ، وتذكروه باله تعال ، وتخوفوه من الظلم وعاقبة أكل

أموال الناس بالباطل ف الدنيا والآخرة .

فإن أب إعطاءها حقها ، فلم أن تعطوها أجرتها المتأخرة من ماله ، لأن هذا حق لزمه لمصلحته ، وهو أيضا من جملة النفقة

وه لمنْ يا يعتَطسي  ويفًا اعض وا ايهفس قالْح هلَيانَ الَّذِي عنْ كفَا ) : السفيه يقوم مقامه ، قال تعال عليه من ماله ، وول

فَلْيملل وليه بِالْعدْلِ ) البقرة/ 282.

قال السعدي رحمه اله :

" احتوت هاتان الآيتان ، عل إرشاد الباري عباده ف معاملاتهم إل حفظ حقوقهم ، بالطرق النافعة ، والإصلاحات الت لا

يقترح العقلاء أعل ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة منها : ..., ومنها: ثبوت الولاية عل القاصرين ، من الصغار

والمجانين ، والسفهاء ونحوهم .

ومنها: أن الول يقوم مقام موليه ، ف جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه " .

انته مختصرا من " تفسير السعدي" (ص 960-959) .

وينظر للفائدة جواب الأسئلة : (27068) ، (138048) ، (179611) .

رابعا :

وضع المال ف ن إذا اضطر المسلم إلالبنك ، مقابل فوائد ربوية ؛ فإن ذلك من كبائر الذنوب ، ول لا يجوز وضع المال ف

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/179611
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/138048
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/27068
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البنك ، لأنه لم يجد وسيلة يحفظ بها ماله إلا بوضعه فيه ، فلا حرج عليه ف ذلك من أجل الضرورة ، ولن من غير تحصيل

فائدة ربوية ، وعليه أن يبحث عن مصرف إسلام ، فيتعامل معه ، إن كان يوجد ف بلده .

وينظر جواب السؤال رقم : (23346) ، (82669) .

واله تعال أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/82669
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/23346

